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 التأمين على الودائع المصرفية في ظل التشريع العراقي

Bank Deposits Insurance under Iraqi Legislation        
 (1) أ.م.د. سماح حسين علي الركابي

Asst. Prof. Dr. Samah H. A. AL-Rikaby  

 الملخص 

تعــد المصــار  مــن المؤسســات الاقتصــادية المهمــة،و الــي مــن خلالهــا يــتم تقــدغ العديــد مــن الخــدمات 
جهــة، و اســت مارها للعملاء، ومن تلك الخدمات استلا  الودائ  المصرفية مــن العمــلاء والمحافظــة عليهــا مــن 

 في مجالات اقتصادية متنوعة من جهة اخرى، لخل  جو است ماري في البلد.
إلا ان  و عل  الرغم من اتية المصار ، الا انهــا عرضــة للتع ــر الــ ي قــد يكــون لأســباب داخليــة تتعلــ  

التشريعات بصور    سباب ادارية وفنية و قانونية، كعد  الامت ا  للتشريعات المصرفية بصور  خاصة، وبقية
عامــة، وقــد يكــون التع ــر لأســباب خارجيــة تتم ــل بالوضــ  السياســ  او الاقتصــادي للدولــة، الامــر الــ ي 
يؤدي الى تخلف المصر  في ادائ  لالت امات ، ومن تلك الالت امات رد الودائ  المصرفية للعملاء عند الطل  

المصرفي، وبالتاي احجا  الجمهور بفتح حسابات  أو عند تحق  الاجل، مما يسب  اضعافاً لل قة في القطاع
ايــداع لــدى المصــار ، والــ ي مــن الطبيعــ  ســيؤدي الى الحيلولــة دون اســت مار مــدخرات الجمهــور وجعــل 
تلك المدخرات اموالًا مجمد  لدى الجمهور غــير مســت مر .وفي الواقــ  وبســب  الاوضــاع الاقتصــادية الــي يمــر 

يد من المصار  و بالأخ  المصار  الاهلية، قد اخلت بالت امها برد ودائ  اا العراا، نجد أن هناك العد
العمــلاء بســب  حالــة التع ــر الــي  ــر اــا، وم يســتردوا ودائعهــم لحــد وقتنــا هــ ا، الامــر الــ ي افقــد اغلــ  

 الجمهور ثقتهم بتلك المصار ، وال ي يعد مؤشرا خطيرا.
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اخرى، والنهو  بالواق  المصرفي في العراا لأتيتــ   ومن اجل إعاد  كس  ثقة الجمهور بالمصار  مر 
الي لا تخف  عل  احد، فقد ظهرت الحاجة الى وجود تشــري  يضــمن للعمــلاء حقــوقهم، وعليــ  فقــد صــدر 

 يعد احد تطبيقات عقد التيمن.  يا، و ال2016لسنة  3ثنظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم 
ــاو  في هـــ ا البحـــ  الخـــو  في تفا ــ  نحـ ــنه  التحليلـــ  وعليـ ــاع المـ ــري ، مـــن خـــلا  اتبـ ــيل هـــ ا التشـ صـ

للوقــو  علــ  مــا اوردا المشــرع العراقــ  مــن احكــا  تتعلــ  بموضــوع التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية، وفيمــا اذا  
 كان فعالاً  لضمان ودائ  العملاء من عدم .

تتــولى مهمــة التــيمن  ول لك سنحاو  أن نتناو  ه ا الموضوع بمبح ن، الاو  يتعل  بشــكل الجهــة الــي
 عل  الودائ  المصرفية، أما المبح  ال اني فنحاو  أن نحدد نطاا التيمن عل  الودائ  المصرفية.

Abstract 
The study tries to investigate bank desposites. It Follows the analytical 

approach to see what the Iraqi Legislator has done about bank desposites. 

The present study also tries to show wheather this type of Legislation is 

effective or not in keeping saw the desposites of it's customers. 

The stady consists of two sections. The first one deals with those who 

are responsible of bank desposites. 

The second section investigates the rules and limits of this bank 

desposites. 

 المقدمة

 الخــدمات مــن العديــد تقــدغ  يــتم خلالهــا مــن الــي و،المهمــة الاقتصــادية المؤسســات مــن المصــار  تعــد
 اســت مارها و، جهــة مــن عليهــا والمحافظــة العمــلاء مــن المصرفية الودائ  استلا  الخدمات تلك ومن، للعملاء

 .البلد في است ماري جو لخل ، اخرى جهة من متنوعة اقتصادية مجالات في
 تتعلــ  داخليــة لأســباب يكــون  قــد الــ ي للتع ــر عرضــة انهــا الا، المصار  اتية من الرغم عل  و ان  إلا
 بصور  التشريعات وبقية، خاصة بصور  المصرفية للتشريعات الامت ا  كعد ،  قانونية و وفنية ادارية  سباب
 الــ ي الامــر، للدولــة الاقتصــادي او السياســ  بالوضــ  تتم ــل خارجيــة لأســباب التع ــر بكــون  وقــد، عامــة
 الطل  عند للعملاء المصرفية الودائ  رد الالت امات تلك ومن، لالت امات   ئادا في المصر  تخلف الى يؤدي

 حسابات بفتح  الجمهور احجا  وبالتاي، المصرفي القطاع في لل قة  اضعافاً  يسب   مما، جلالا  تحق  عند أو
 وجعــل الجمهــور مــدخرات اســت مار دون  الحيلولــة الى ســيؤدي الطبيعــ  مــن والــ ي، المصــار  لــدى ايــداع
 يمــر الــي الاقتصــادية الاوضــاع وبسب  الواق  وفي .مست مر  غير الجمهور لدى مجمد  اموالاً  المدخرات تلك
 ودائ  برد بالت امها اخلت قد، الاهلية المصار  بالأخ  و المصار  من العديد هناك أن  نجد، العراا اا

 اغلــ  افقــد الــ ي الامــر، هــ ا وقتنــا لحــد ودائعهــم يســتردوا وم، اــا  ــر الــي التع ــر حالــة بســب  العمــلاء
 .اً خطير  اً مؤشر  يعد وال ي، المصار  بتلك ثقتهم الجمهور



 

 الرشريع العراقيالرأمين على الودائع المصرفية في ظ   

147 

ًاولًً:ًاهميةًالبحث.
 لأتيتــ  العــراا في المصــرفي بالواقــ  والنهــو ، اخــرى مر  بالمصار  الجمهور ثقة كس   إعاد  اجل من

 صــدر فقــد وعليــ ، حقــوقهم للعمــلاء يضــمن تشــري  وجود الى الحاجة ظهرت فقد، احد عل  تخف  لا الي
 .التيمن عقد تطبيقات احد يعد ال ي وا، 2016 لسنة 3 رقم المصرفية الودائ  ضمان  نظا ث

ًثانياا:ًمنهجيةًالبحث.
 للوقــو  التحليلــ  المــنه   اتبــاع خــلا  مــن، التشــري  هــ ا تفاصــيل في الخو  البح  ه ا في سنحاو 

 فعــالاً  كــان   اذا وفيمــا، المصــرفية الودائــ  عل  التيمن بموضوع تتعل  احكا  من العراق  المشرع اوردا ما عل 
 .عدم  من العملاء ودائ  لضمان 

ًثالثاا:ًاهدافًالبحث.
 ان عقد دراسة عن يخمن الودائ  المصرفية، كان الغر  من  تحقي  الاهدا  الاتية:

ــوفير  .1 ــ  تـ ــادر  علـ ــو كانـــت قـ ــا لـ ــرفية، وفيمـ ــ  المصـ ــ  الودائـ ــامن علـ ــا للتـ ــة المـــرخ  لهـ التعـــر  الى الجهـ
الانشطة المسموث لها بممارستها  وهل أنهــا مل مــة بــرد مبلــ  الوديعــة الضمان للمودعن ا  لا، وما ه  

  كمل  أ  ج ء من  
 الوقو  عل  النطاا التشريع  للتيمن عل  الودائ  المصرفية. .2
الاجابــة عــن التســا   فيمــا لــو كــل الودائــ  المصــرفية مشــمولة بالضــمان ا  ان هنــاك ودائــ  مســت نا ،  .3

 والوقو  عل  اسباب الاست ناء
ًابعاا:ًخطةًالبحث.ر

 علــ  التــيمن مهمــة تــولىلمــرخ  لهــا با لجهــةبا يتعلــ  الاو ، بمبح ــن الموضــوع هــ ا نتنــاو  أن  ســنحاو 
 .المصرفية الودائ  عل  التيمنالتشريع   نطااال نحدد أن  فسنحاو  ال اني المبح  أما ،المصرفية الودائ 

 الودائع المصرفيةالمبحث الاو : الجهة الم رخص لها بالتأمين على 

بعد الاطلاع عل  موقف التشريعات المقارنة الي نظمت موضوع البحــ  حــو  شــكل الجهــة القانونيــة 
المســؤولة عــن التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية، وجــد  أنهــا قــد تت ــ  شــكل شرــكة كمــا في التشــري  الامريكــ  

، وقــد تت ــ  ا2ثاnce CorporationFederal Deposit Insura -ثشرــكة التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية 
، في حـــن قـــد تت ـــ  شـــكل صـــندوا تابـــ  الى ا3ثشـــكل مؤسســـة لضـــمان الودائـــ  المصـــرفية كمـــا في الاردن 

 
2- Federal Deposit Insurance Corporation Act 1933. 

 .3/3/2017اخر زار  للموق  في  :متاث عل  الموق  الالكتروني الاض
 https://www.fdic.gov/about/learn/symbol/whoisthefdic.pdf 

 مؤسسةث تسم  مؤسسة المملكة في تنشي2000ا لسنة 33ؤسسة ضمان الودائ  الاردنية رقم ثمن قانون م -أ -ا:4ث الماد  -3
 ذلــك في بمــا القانونيــة التصــرفات دميــ  القيــا  الصــفة اــ ا ولهــا وإداري، مــاي اســتقلا  ذات اعتباريــة بش صــية تتمتــ ا الودائــ  ضــمان
 الإجــراءات في عنهــا وينــوب التقاضــ  حــ  ولهــا غااوــا، لتحقيــ  اللازمــة المنقولــة وغــير المنقولــة الأمــوا  و لــك والاقــترا  العقــود إبــرا 

 .22/1/2017اخر زار  للموق  في تاريخ  :عل  الموق  الالكتروني الاض ثالغاية. متا  له ا تعين   ا  أي القضائية
http://www.dic.gov.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=11 

https://www.fdic.gov/about/learn/symbol/whoisthefdic.pdf
http://www.dic.gov.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=11
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، ويبــدو أن المشــرع العراقــ  قــد اتخــ  موقــف المشــرع الامريكــ  ذاتــ ، ا4ثالبنــك المركــ ي كمــا في ســلطنة عمــان 
 الودائ  المصرفية.عندما قرر يخسيس شركة للتيمن عل  

و علي  سنحاو  أن نبن شكل ه ا الشركة في المطلــ  الاو ، في حــن سن صــ  المطلــ  ال ــاني الى 
 -رأس مالها وكالاض:

ًالمطلبًالول:ًشكلًالجهةًالُمرخصًلهاًبالتأمينًعلىًالودائعًالمصرفية
إمــا شرــكة امــوا  او المعــد ، تكــون الشرــكة  1997لســنة  21علــ  وفــ  قــانون الشرــكات العراقــ  رقــم 

شرــكة اشــ اص، فــيي نــوع مــن هــ ا الشرــكات قــرر المشــرع العراقــ  أن تكــون شرــكة التــيمن علــ  الودائــ  
 المصرفية، وما ه  الانشطة الي سمح لها بممارستها  ولماذا  ه ا ما سنحاو  أن نبين  في الفرعين الآتين:

 ة مساهمةالفرع الا  :  ركة الرأمين على الودائع المصرفية  رك
ــرفية شـــــكل شرـــــكة  ــ  المصـــ ــ  الودائـــ ــيمن علـــ ــن التـــ ــؤولة عـــ ــة المســـ ــ  الجهـــ ــ  أن تت ـــ ــرع العراقـــ ــرر المشـــ قـــ

أنــ  ثللبنــك المركــ ي العراقــ  أن يمــنح اجــاز  ممارســة ضــمان الودائــ  المصــرفية شرــكة مســاتة،حي  نــ  علــ  
هــ ا الــن  نســتنت  من مــا ورد في ،و ا5ثا1997لسنة  21مساتة تؤسس وف  احكا  قانون الشركات رقم 

أن ممارســة الشرــكة المســاتة للتــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية تتطلــ  تــرخي  مــن البنــك المركــ ي العراقــ ، وأن 
 21شركة التيمن عل  الودائ  المصرفية لابد من أن تؤسس علــ  وفــ  قــانون الشرــكات العراقــ  المعــد  رقــم 

 .1997لسنة 
المعد ، نجدا قد ن  علــ  ان ثالشرــكة المســاتة الم تلطــة أو وعند الرجوع الى قانون الشركات العراق  

ــا المســـاتون  ســـهم في  ــة يكتتـــ  فيهـ الخاصـــة: شرـــكة تتـــيلف مـــن عـــدد مـــن الاشـــ اص لا يقـــل عـــن خمسـ
، فقــد حــدد ا6ثاكتتــاب عــا  و يكونــون مســؤولن عــن ديــون الشرــكة بمقــدار القيمــة الاسميــة الــي اكتتبــوا اــا.ا

ه ا الن  الحد الادنى للمشاركن في ه ا النوع مــن الشرــكات دون الحــد الاعلــ ، المشرع العراق  عل  وف  
لان الهـــد  مـــن هـــ ا النـــوع مـــن الشرـــكات جمـــ  اكـــبر قـــدر مـــن المـــدخرين لاســـت مار مـــدخراوم في المشـــاري  

 الاست مارية في البلد.
عليهــا، الاولى،  و علــ  العمــو  ســنحاو  أن نشــير الى ثــلا  مســائل تتعلــ  اــ ا الشرــكة لإلقــاء الضــوء

تتعل  باسم الشركة واتيتها و ال انية، لعضوية الشركة أما ال ال ة، فسن صصها لإدار  الشركة وعلــ  فقــرات 
 -ثلا  كالاض:

 
 منــــ  علــــ  انــــ  1نصــــت المــــاد /  1995 /5قــــانون نظــــا  التــــيمن علــــ  الودائــــ  المصــــرفية / الصــــادر بالمرســــو  الســــلطاني رقــــم  -4

اخـــر زار  للموقـــ  في تاريـــخ  :صـــندوا نظـــا  الودائـــ  المنشـــي بمقتضـــ  هـــ ا القـــانونا. متـــاث علـــ  الموقـــ  الالكـــتروني الاض :الصـــندواث
1/3/2017. 

https://www.sc.com/om/documents/en/bdisar.pdf 
. هــ ا ولابــد مــن الاشــار  الى أن قــانون الشرــكات قــد ر 2016ا لســنة 3نظا  الودائ  المصرفية العراق  رقم ث من 1ا الماد / 1 -5

وعليــ  كــان مــن المفــتر  أضــافة كلمــة ثالمعــد ا عنــد ذكــر قــانون  ،2004لســنة  64تعديلــ  بقــرار ســلطة الائــتلا  المؤقــت بالقــرار رقــم 
 .1الماد  /الشركات في ن  

عد  رقم  6الماد  / - ً الفقر /اولا -6
ل
 .2004لسنة  21من قانون الشركات العراق  الم

https://www.sc.com/om/documents/en/bdisar.pdf
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 اسم الشركة و اهميتها. -أولا ً:

قــرر المشــرع العراقــ  أن يكــون لكــل شرــكة اســم يمي هــا عــن غيرها،حيــ  نــ  علــ  أنــ  ثيلعــد المؤسســون 
للشرـــكة، موقـــ  مـــن قـــبلهم أو مـــن قبـــل مم لـــيهم القـــانونين، ويتضـــمن العقـــد كحـــد ادنى، أولاً : اســـم عقـــداً  

الشركة، نوعها، ويضا  الى اسم الشركة كلمة " اتلط " اذا كانت من القطاع الم ــتلط و يضــا  لاسمهــا  
 .ا7ثك لك اي عناصر اخرى مقبولة.ا

، نجــدا اطلــ  علــ  هــ ا 2016ا لســنة 3عراقــ  رقــم ثوعند الرجوع الى نظا  ضــمان الودائــ  المصــرفية ال
الشركة اسم شركة ضمان الودائ  المصرفية كتسمية عامة في اك ر من مورد، م لاً  ن  عل  ان  ثيلشــترط في 

، و نـــ  علـــ  أنـــ  ثيلتـــ   المصـــر  المســـاهم بتقـــدغ البيـــا ت الماليـــة ا8ثشرـــكة ضـــمان الودائـــ  المصـــرفية...ا
، و نــ  علــ  أنــ  ثيؤلــف مجلــس ادار  شرــكة ا9ثالى شركة ضمان الودائ  المصرفية.ا الخاصة بالودائ  شهرا ً 

لمصـــطلح المشـــرع العراقـــ   ، ولا نـــرى تلائـــم هـــ ا التســـمية مـــ  اســـتعمالاتا10ثضـــمان الودائـــ  المصـــرفية...ا
، الضــمان الــ ي ر اســتعال ، فالمشــرع العراقــ  يســتعمل مصــطلح يخمــن في التشــريعات المتعلقــة اــ ا المجــا 

وح  التشــريعات الــي كانــت تتضــمن اســم ضــمان عــاد واســتبدلها بمصــطلح التيمن،كمــا في ثقــانون التــيمن 
ا، اذ كانت تسميت  1990" لسنة 47عل  المسؤولية الش صية لموظف  دوائر الدولة و القطاع العا  رقم "

ليــ  نــدعو المشــرع العراقــ  ثقــانون ضــمان المســؤولية الش صــية لمــوظف  دوائــر الدولــة و القطــاع العــا ا، و ع
اســتبدا  مصـــطلح الضـــمان بمصـــطلح التـــيمن مـــن اجـــل توحيـــد المصـــطلحات لتصـــبح ثشرـــكة التـــيمن علـــ  

 الودائ  المصرفيةا.
التــيمن  أما بالنسبة الى اتية الشركة فلم يلشر المشرع العراق  بن  صريح الى الهد  من يخســيس شرــكة

طلاعنا عل  النظا  و تشريعات بع  الدو  الــي نصــت صــراحة علــ  عل  الودائ  المصرفية، الا ان  وبعد ا
، يمكــن أن نل صــها ئمايــة مــدخرات صــغار المــودعن ا11ثالهــد  مــن يخســيس هــ ا النــوع مــن الشرــكات 

ــوالهم المودعـــة في  ــتعاد  امـ ــم اسـ ــة تكفـــل لهـ ــود جهـ ــ  وجـ ــرفي، بخاصـــةٍ  مـ ــودعن بالنظـــا  المصـ ــاد  ثقـــة المـ واعـ
ازدهـــار النظـــا  المصـــرفي في البلـــد عنـــد زاد  نســـبة الايـــداعات لدبـــ ، الامـــر الـــ ي  المصـــار ، و اخـــيراً  الى

 سينعكس ايجاباً  عل  الاقتصاد الوط  بسب  است مار المصار  لتلك المدخرات.

 
عد  رقم  13الماد  /  -7

ل
 .2004لسنة  21من قانون الشركات العراق  الم

 .2016ا لسنة 3من نظا  الودائ  المصرفية رقم ث 3الماد  /  –  ً الفقر  / اولا -8
 2016 لسنةا 3ث رقم المصرفية دائ الو  نظا  من 7الماد /  -9

 2016 لسنةا 3ث رقم المصرفية الودائ  نظا من  10الماد  /  –اولاً   /الفقر  -10
حيــ  نصــت المــاد  /  1995ا لســنة 5التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية الســلطنة عمــان الصــادر بالمرســو  رقــم ث كقــانون نظــا   -11

تـــوفير غطـــاء يخميـــ  شـــامل علـــ  الودائـــ  علـــ  في المصـــار  العاملـــة في  -أ :الى يهـــد  نظـــا  التـــامن الودائـــ  المصـــرفيةثمنـــ  علـــ  انـــ  2
تقليــل ا ر –ج .الجمهور في سلامة الاوضاع الماليــة للجهــاز المصــرفي فــي الســلطنة ثقةزاد  و تع ي   - السلطنة بما يشج  الادخار. ب

 الم اطر التقليدية في عمل الجهاز المصرفي.ا.
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 العضوية في الشركة.-ثانيا ً:

فيما يتعل  بالعضوية، نجد أن المشرع العراقــ  قــد حــدد الجهــات الاعضــاء في هــ ا الشرــكة، حيــ  نــ  
المجــاز   ، بمعــا أن مســاتة المصــار ا12ثعل  أن  ث...وتكون مساتة المصار  العراقية برأس مالهــا وجوبيــاً.ا

نك المركــ ي العراقــ  تكون وجوبية، فكل مصر  عراق  سواء اكان حكوم  أ  اهل  و ملرخ  من قبل الب
يكون مل ماً  في المساتة في رأس ما  شركة التيمن عل  الودائ  المصرفية كقاعد  عامــة بمعــا أن المصــار  
رخ  لهــا العمــل في العــراا تكــون مســت نا  مــن العضــوية، فضــلاً  عــن أنــ  قــد اورد اســت ناءً علــ  

ل
الاجنبيــة المــ

حيــ  نــ  ، 2016ا لســنة 3  الودائــ  المصــرفية رقــم ثبعــ  المصــار  في خضــوعها الى نظــا  التــيمن عل ــ
مصــار   -2فروع المصار  العراقيــة العاملــة خــارج العــراا.  -1-عل  ان  ثلا تخض  لأحكا  ه ا النظا :

رخ  لهــا بالعمــل علــ  وفــ  القــانون و الــي تقــو  بعمليــات 
ل
التنميــة و الاســت مار و المصــار  الاســلامية المــ

ا و الــي تقبــل ودائــ   ــدد  الغــر ...ا، و يبــدو أن ســب  هــ ا الاســت ناء يعــود   ويل المشاري  داخل العرا
المســـت مرين في المصـــار  الـــي تكـــون  كمـــا ذكـــر  الى أن الغـــر  مـــن تشـــري  هـــ ا النظـــا  هـــو بيايـــة صـــغار

وظيفتهــا الاســاس هــ  القيــا  فــتح حســـابات الودائــ  المصــرفية، في حــن أن المصــار  المســت نا  تت صـــ  
 و  ويل المشاري  لا فتح حسابات المودعن.بالتنمية 

 تكوين الشركة.-ثالثا ً:

، وعليــ  فإنهــا و كمــا بينــا في موضــ  ســاب ، أن شرــكة التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية هــ  شرــكة مســاتة
مــن الهيــي  العامــة  ، تتكــون مــن قبــل كــل1997لســنة  21علــ  وفــ  قــانون الشرــكات العراقــ  المعــد  رقــم 

 .ا15ث، و المدير المفو ا14ث، و مجلس ادار  الشركةا13ثةللشركة المسات
 فبالنسبة الى الهيي  العامة لشركة التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية، و الــي تتكــون مــن جميــ  اعضــاء الشرــكة

، فـــلا يوجـــد مـــا نضـــيف  علـــ  مـــا ورد في قـــانون الشرـــكات العراقـــ  المعـــد ، بخاصـــةٍ  و ان نظـــا  ضـــمان ا16ث
 م ات  دديد عنها. 2016ا لسنة 3المصرفية رقم ثالودائ  

علــ  أنــ   2016 لســنةا 3ث رقــم المصــرفية الودائــ  ضــمان اما بالنسبة الى مجلــس ادار  الشرــكة فقــد نــ  
ــا  -ثاولاً : ــ  مـ ــات  و صـــلاحيات  وفـ ــارس اختصاصـ ــرفية و يمـ ــ  المصـ ــمان الودائـ يؤلـــف مجلـــس ادار  شرـــكة ضـ

 .ا.1997لسنة  21و قانون الشركات رقم  2004لسنة  94 منصوص علي  في قانون المصار  رقم
لــرئيس أو عضــو مجلــس ادار  الشرــكة،  2016ا لســنة 3وم يســمح نظــا  ضــمان الودائــ  المصــرفية رقــم ث

أن يشغل ريســة أو عضــوية في مجلــس ادار  شرــكة اخــرى مطلقــاً، ســواء اكانــت الشرــكة  ــارس نشــاطاً ممــاثلًا 

 
 .2016ا لسنة 3من نظا  ضمان الودائ  المصرفية العراق  رقم ث 3الماد  / – 3/ الفقر  -12
عــد  رقــم ا مــن قــانون الشرــكات العراقــ  الميــي  العامــة و اجتماعاو ــتكــوين اله –الفصــل ال الــ   -الفــرع الاو  – 86 /المــاد  -13

 .1997لسنة  21
 مجلس الادار  في الشركة المساتة. -1997 لسنة 21 رقم عد الم العراق  الشركات قانونال اني من  الفصل -14
 المدير المفو . – 1997 لسنة 21 رقم عد الم العراق  الشركات قانونال ال  من  الفصل -15
 .1997 لسنة 21 رقم عد الم العراق  الشركات قانونمن  58الماد  / -16
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علــ  الودائــ  المصــرفية، وبــ لك جــاء ئكــم مغــاير لمــا ورد في قــانون الشرــكات  ا  غــير مماثــل لشرــكة التــيمن
العراقــ  المعد ،الــ  ي سمــح للعضــو في مجلــس ادار  الشرــكة المســاتة أن يكــون عضــواً  في ســتة مجــالس ادار  
شرــكات مســاتة، في حــن مــن الممكــن أن يــترأس رئــيس مجلــس الادار ، ريســة مجلــس إدار  في الوقــت ذاتــ ، 

،أمـــا اذا كـــان متماثـــل فقـــد اشـــترط المشـــرع حصـــول  علـــ  ا17ث ا اذا كـــان نشـــاط الشرـــكات غـــير متماثـــل ه ـــ
، ا18ثتــــرخي  مــــن الهيــــي  العامــــة لممارســــة عضــــوية و ريســــة شرــــكة اخــــرى تعمــــل في نشــــاط مماثــــل للشرــــكة

ار  و الحضــر لعضــو و رئــيس مجلــس الادار  في الاشــتراك في عضــوية و ريســة مجلــس اد وبتصــور ، الســماث
اك ر من شرــكة لــ  مــا يــبررا، فبالنســبة الى الســماث المحــدود يــبرر بالاســتفاد  مــن خــبراوم في شرــكات مســاتة 
اخرى، في حن ما يبرر الحضر،هو تكريس نشاطهم في شركة واحــد  مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى المحافظــة 

 لحضر لان مبررات  اوج .ا مماثل، ونحن نؤيدعل  اسرار الشركة في حالة كون الشركات تعمل في نشاط 
علــ   2016ا لســنة 3و اخيراً  المــدير المفــو  للشرــكة، فقــد نــ  نظــا  ضــمان الودائــ  المصــرفية رقــم ث

أن  ثيكون المدير المفو  في شركة ضمان الودائ  المصــرفية مــن ذوي الخــبر  و الاختصــاص في الامــور الماليــة 
اوليــة علــ  الاقــل و متفرغــاً  لإدار  اعمــا  الشرــكة  و الصــيرفية أو القانونيــة وحاصــلًا علــ  شــهاد  جامعيــة

، ا19ثا 1997لســنة  21"مــن قــانون الشرــكات رقــم 121بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في الماد  "
، نجــد أنــ  ا20ثمــن قــانون الشرــكات العراقــ  المعــد   121و عند الجم  بن نــ  هــ ا المــاد  و نــ  المــاد  /

 -و  الشروط الاتية:يج  أن تتوفر في المدير المف
أن يكــون مــن ذوي الخــبر  و الاختصــاص في احــدى المجــالن المــاي و المصــرفي ثاي ممــن يعمــل في احــد  -

 المصار ا، أومن ذوي الخبر  في المجا  القانوني.
ونحن ندعو المشرع العراق  أن يشترط في  ممارست  للعمل المصرفي أو القانوني مد  معينــة يكتســ  فيهــا  -

 فية لإداء وظيفت  عل  ار وج ، لا تقل عن خمس سنوات م لًا.الخبر  الكا
 أن يكون حاصلًا عل  شهاد  جامعية اولية عل  الاقل. -
 التفرغ لأعما  الشركة. -
 ان لا يجم  بن ريسة و عضوية مجلس الادار  و منص  المدير المفو . -
 ان لا يكون مدير مفو  لأك ر من شركة مساتة واحد . -

 
نصت عل  ان  ثلا يجوز للش   أن  1997لسنة  21من قانون الشركات العراق  المعد  رقم 110الماد /  -اولا ً  /الفقر  -17

باســتطاعت  في نفــس الوقــت أن يتــولى ريســة  ،لــكومــ  ذ ،ا ســت شرــكات في نفــس الوقــت6يكــون عضــواً  في مجــالس ادار  اك ــر مــن ث
 مجلس ادار  شركة واحد  أو شركتنا.

لا يجــوز لــرئيس او ثنصــت علــ  انــ  1997لســنة  21مــن قــانون الشرــكات العراقــ  المعــد  رقــم 110المــاد /  -/ نيــا ً  الفقــر  -18
الا اذا حصل عل  ترخي  ب لك  ،ارس نشاطاً  مماثلاً عضو مجلس الادار  أن يكون رئيساً  او عضواً  في مجلس ادار  في شركة اخرى  

 من الهيئة العامة للشركة الي يتولى ريسة أو عضوية مجلس اداروا.ا.
 .2016ا لسنة 3من نظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم ث 11 الماد / -19
لكــل شرــكة مــدير مفــو  مــن اعضــائها او مــن الغــير مــن ذوي الخــبر  و الاختصــاص في مجــا  نشــاط الشرــكة  يكــون -ثاولا ً  -20

يعــن وتحــدد اختصاصــات  و صــلاحيات  و اجــورا و مكافيتــ  مــن مجلــس الادار  في الشرــكة المســاتة و الهيئــة العامــة في الشــركات الاخــرى. 
مجلــس ادار  الشرــكة المســاتة و منصــ  المــدير المفــو  فيهــا و لا يجــوز للشــ   أن لا يجــوز الجمــ  بــن ريســة او نيابــة ريســة  – نيــاً 

 يكون مديراً  مفوضاً  لأك ر من شركة مساتة واحد .ا.
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 الثاني: ا شطة  ركة الرأمين على الودائع المصرفيةالفرع 
حدد المشرع العراق  الانشطة الي يمكن ان  ارسها شركة التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية بــ لا  فقــرات 

، كل فقر    ل نشاط  دد، و الي يمكن ان نل صها بالتيمن عل  الودائ  المصرفية ال ي يلعد الــداف  ا21ث
ا الشرــكة، و الاســت مار في مجــا   ــدد و اخــيراً  الاقــترا ، وعليــ  ســنحاو  أن نبــن الاســاس لتيســيس هــ 

  -تلك الانشطة في الفقرات ال لا  الاتية:
 التأمين على الودائع المصرفية. -أولا ً:

توفير غطاء لضمان ودائ  الجمهــور لــدى  -ان  ثاولا ً اورد المشرع العراق  ه ا النشاط،حي  ن  عل  
المصــرفية،من   علــ  الودائ ــ ، فالتــيمنا22ثراقية المجــاز  مــن البنــك المركــ ي العراقــ  داخــل العــراا.االمصار  الع

خــلا  تــوفير غطــاء يضــمن حقــوا المــودعن،من الانشــطة الاســاس الــي تقــو  الشرــكة بممارســتها و في ذات 
 الوقت الغاية من يخسيس ه ا الشركة.

لــ ي يلشــترط فيــ  احــد المصــار  العراقيــة المجــاز  مــن قبــل ، و اا23ثفالمصر  يقو  باتخــاذ مركــ  المــؤمن لــ  
البنك المرك ي العراق ، و ال ي يقو  بالتيمن علــ  الودائــ  المصــرفية المودعــة لديــ  لصــالح العمــلاء المــودعن، 

، لــدى شرــكة التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية الــي تكــون ا24ثال ين يكونــوا بمركــ  المســتفيد مــن عمليــة التــيمن 
، و مـــن الطبيعـــ  أن شرـــكة التـــيمن علـــ  الودائـــ  المصـــرفية ســـتكون شرـــكة عراقيـــة، اذ أنهـــا ا25ثالمـــؤمن  بمركـــ 

 .ا26ثيخسست بناءً عل  قانون الشركات العراق  المعد  و مرك  اداروا في العراا

 
منــ  عبــار  ثمهــا  شرــكة  6في المــاد  / 2016ا لســنة 3الى انــ  قــد ورد في نظــا  ضــمان الودائــ  المصــرفية رقــم ث نــود أن ننــوا -21

مــ  العلــم أن المهمــة الاســاس لشرــكة التــيمن علــ   ،اذ اشار الى ثلا  مها  ،ونحن لا نتف  م  ما اوردا النظا  ،اضمان الودائ  المصرفية
الــواردان في المــاد  يعــدان وســيلي  في حن أن الاست مار و الاقترا  ،الودائ  المصرفية ه  توفير غطاء للودائ  المصرفية اي التيمن عليها

لي  فقد حاولنا الجم  بــن التــيمن و الاســت مار و الاقــترا  تحــت عنــوان ثانشــطة شرــكة التــيمن علــ  الودائــ  وع ، ويل رأس ما  الشركة
 المصرفيةا.
 .2016ا لسنة 3من نظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم ث 6 /الماد  -22
الشــ   الــ ي يــؤدي ثنــ  المــؤمن لــ  با 1951لســنة  40مــن القــانون المــدني العراقــ  رقــم  983المــاد /  – 2الفقــر / عرفــت -23

 ..ا. امات المقابلة لالت امات المؤمن.الالت
.. و يقصــد بالمســتفيد .ث بانــ  لــ  المــؤمن 1951 لســنة 40 رقــم العراقــ  المــدني القــانون مــن 983 /المــاد  – 2/الفقــر  عرفــت -24

 .ا.ؤدي الي  المؤمن قيمة التيمن..الش   ال ي ي
القــائم بالتــيمن او ثالمــؤمن علــ  أنــ   2005لســنة  10مــن قــانون تنظــيم اعمــا  التــيمن رقــم  1الماد /  – 14الفقر  / عرفت -25

او اي كيــان او  ،و هــو قــد يكــون شرــكة يخمــن عراقيــة او فــرع لشرــكة يخمــن اجنبيــة ،اعاد  التيمن ال ي تسري عليــ  احكــا  هــ ا القــانون
 جهة اولة لممارسة اعما  التيمن في العراا.ا.

  23المــاد /  نصــت -26
ل
تكــون الشرــكة المؤسســة في العــراا علــ  أنــ  ث 1997لســنة  21عــد  رقــم مــن قــانون الشرــكات العراقــ  الم

 2016ا لســنة 3مــن نظــا  ضــمان الودائــ  المصــرفية رقــم ث 1وقــد بينــا في موضــ  ســاب  أن المــاد /  ،وفــ  احكــا  هــ ا القــانون عراقيــة.ا.
عد  رقم نصت عل  أن ه ا الشركة تؤسس عل  و 

ل
 .1997لسنة  21ف  قانون الشركات العراق  الم
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 استثمار اموال الشركة. -ثانيا ً:

،وفي مجا  ئ نا فــيمكن أن ا27ثلربح.ايلعرب  الاست مار عل  أن  ثتوظيف الما  اد  تحقي  العائد او ا
نعرف  عل  أن  ثقيــا  شرــكة التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية بتوظيــف امــوا  الشرــكة في انشــطة اقتصــادية معينــة 

 ل اد  موارد  ويلها.ا.
ان  مسيلتن:الاولى،وعند الرجوع الى ن  الماد  المتعلقة باست مار اموا  الشركة، يمكن أن نستنت  منها 

ر تحديــد اوجــ  الاســت مار علــ  ســبيل الحصــر و لــيس علــ  ســبيل الم ــا ، فقــد قصــر الاســت مار علــ  ايــداع 
و اخـــيراً الاقـــترا . أمـــا  ً تلـــك الامـــوا  لـــدى احـــدى المصـــار  و التعامـــل بالأوراا الماليـــة الحكوميـــة حصـــرا

 المســيلة ال انيــة، فينهــا تتم ــل  ن اوجــ  الاســت مار المحــدد  تتســم بانُفــا  احتماليــة اــاطر الخســار  مقارنــة
 وجــ  الاســت مار الاخــرى، ونعتقــد أن الســب  في هــ ا التحديــد يعــود الى أن الغــر  الاســاس مــن يخســيس 

عن،وعليــــ  فلــــيس مــــن المعقــــو  أن تجــــاز  الشرــــكة هــــ ا النــــوع مــــن الشرــــكات لحمايــــة حقــــوا صــــغار المود
بالدخو  باست مارات قــد تتعــر  لل ســار ، الامــر الــ ي يترتــ  عليــ  خســار  الشرــكة وعــد  قــدروا بالوفــاء 

 بالت امها المتم ل بتعوي  المودعن.
 تحديد اوج  الاست مار، فين  يمكن تحديدها بالاض: وبالعود  الى موقف المشرع العراق  من

اســـت مار امـــوا  الشرـــكة في مجـــالات  -نـــ  نظـــا  ضـــمان الودائـــ  المصـــرفية علـــ  انـــ  ث نيـــاً  -الايـــداع: .1
 .ا28ثايداعها لدى المصار  كودائ   بت  بقرار من مجلس اداروا.ا  -أ-الاست مار الاتية:

ــا  نـــ  -التعامـــل بالأوراا الماليـــة: .2 ــة شـــراء الاوراا الم -ثب انـــ  علـــ  المصـــرفية الودائـــ  ضـــمان  نظـ اليـ
الخ ينة و سندات حكومة العراا و السندات و الحوالات الصــادر   تالصادر  من وزار  المالية كحوالا

، فالوجــ  ال ــاني مــن اوجــ  الاســت مار ا29ثعــن البنــك المركــ ي العراقــ  ويــتم الشــراء مــن الســوا ال انيــة.ا
ية أو عن البنك المرك ي العراقــ ، فيتم ل بالاست مار بالأوراا المالية الحكومية الي تصدر عن وزار  المال

 -و الي تتم ل بكل من:
حــوالات الخ ينــة: والــي تلعــر  علــ  أنهــا ثأنهــا اوراا ماليــة قصــير  الاجــل تصــدرها الحكومــات لفــتر  لا  •

ت يد عــن ســنة عمومــاً اــد   ويــل العجــ  في موازنتهــا، وغالبــاً مــا تكــون قيمــة شــرائها اقــل مــن قيمتهــا 
ــا تعــــــر  ع ــة، كمــــ ــن الاسميــــ ــة مــــ ــا الموسميــــ ــل احتياجاوــــ ــات لتمويــــ ــا الحكومــــ ــي اليهــــ ــا ادا  تلجــــ ــ  أنهــــ لــــ

 .ا30ثالاموا .ا
ســندات حكومــة العــراا: عرفهــا النظــا  الــداخل  لســوا العــراا لــلأوراا الماليــة علــ  انهــا ثالســندات  •

 .ا31ثالمدعومة بكامل ال قة و الائتمان، او المضمونة من الحكومة العراقية.ا

 
 .13ص  ،1997د ،عمان،الاردن ،الطبعة الاولى ،دار المستقبل للنشر و التوزي  ،مباد  الاست مار ،حردان طاهر حيدر -27
 .2017ا لسنة 3من نظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم ث 6الماد :/ -28
 .2016السنة 3لمصرفية رقم ثنظا  ضمان الودائ  ا من 6الماد /  -29
 .234ص  2009،عمان ،دار اليازدري ،الاست مار و التحليل الاست ماري ،كامل شبي   دريد -30
 .2008العراا للأوراا المالية لسنة  التعاريف من النظا  الداخل  لسوا 1الماد / – 2-1الفقر /  -31
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 الاقتراض: -ثالثا:

ثالاقــترا  مباشــر  مــن المصــار  أو اصــدار ســندات قــر   انــ  علــ  المصــرفية الودائ  ضمان  نظا  ن 
لســــنة  21ا مــــن قــــانون الشرــــكات رقــــم 77لــــدعم رأس مالهــــا و مواردهــــا ال اتيــــة اســــتنداً لأحكــــا  المــــاد ث

 .ا32ثا1997
ني مــن وضــ  مــاي و عليــ  فــإن الاقــترا  يعــد وســيل  مــن وســائل زاد  رأس مــا  الشرــكة أمــا لأنهــا تعــا

لأنهــا ترغــ  في توســعة مشــاريعها، والــ ي أمــا ان يكــون اقــترا  مــن المصــار  مباشــر ً ، و امــا  ومــتردي، آ
أن يكــون مــن خــلا  اصــدار ســندات قــر  الــي تعــد ســندات مديونيــة تعــر  علــ  الجمهــور لقــاء فائــد  

  دد .
، 1997لســـنة  21المعـــد  رقـــم مـــن قـــانون الشرـــكات العراقـــ   77و يـــتم الاقـــترا  علـــ  وفـــ  المـــاد  /

 ال ي سمح للشركات بالاقترا .
ًالمطلبًالثاني:ًرأسًمالًشركةًالتأمينًعلىًالودائعًالمصرفية

سنحاو  في ه ا المطل  أن نتطرا الى رأس ما  شركة التيمن عل  الودائ  المصرفية، وذلــك بفــرعين، 
 - لرأس ما  الشركة و كالاض:الاو ،عن تعريف رأس ما  الشركة، أما ال اني،عن الحد الادنى

 الفرع الا  : الم صود برأس ما  الشركة
المعــد  الى تعريــف رأس مــا  الشرــكة، الا انــ   1997لســنة  21م يتعر  قانون الشرــكات العراقــ  رقــم 

تعـــر  الى شـــروط رأس مـــا  الشرـــكات بصـــور  عامـــة، ومـــن ضـــمنها شرـــكة التـــيمن علـــ  الودائـــ  المصـــرفية 
أس مــا  أنــ  ثيحــدد ر بوصفها شركة مساتة تؤسس علــ  وفــ  قــانون الشرــكات العراقــ  المعــد ، فــن  علــ  

ومــن  حيــة اخــرى، فقــد خصــ  القــانون مجــا  اســت مار رأس مــا  الشرــكة ،ا33ثالشرــكة بالــدينار العراقــ .ا
فضــلا علــ  التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية، بغرضن، اولهما: ممارســة نشــاطها المحــدد، وهــو كمــا ذكــر  يتركــ  

أنــ  لأغــرا  االفــة، حيــ  نــ  علــ  عن استعمال  في الوفــاء بالت اماوــا، وحضــر في الوقــت ذاتــ  اســتعمال  
ثيت صـــ  رأس مـــا  الشرـــكة لممارســـة نشـــاطها المحـــدد في عقـــدها ووفـــاء الت اماوـــا ولا يجـــوز التصـــر  بـــ  

 .ا34ثخلا  ذلك.ا
و عل  العمو  فقد حاو  بع  الفق  وض  تعريف لرأسما  الشرــكة، فعــلرب   علــ  أنــ  ثمبلــ  مــن النقــود 

الا مــا  ، فــرأس مــا  الشرــكة مــا هــوا35ثة و العينيــة الــي ألكتتــ  اــا.ايم ــل القيمــة الاسميــة للحصــ  النقدي ــ
 يقدم  الشركاء أو المكتتبن لتكوين رأس الما .

 
 .2016ا لسنة 3من نظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم ث 6المماد /  -32
 .1997لسنة  21من قانون الشركات العراق  المعد  رقم  26 /الماد  -33
 .1997 لسنة 21 رقم المعد  العراق  الشركات قانون من 27 /الماد  -34
 .52ص  ،الحلي منشورات ،النظا  القانوني لشركات الاست مار الماي ،ابراهيم السعدي مرتض  حسن -35
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 ن  ثالمبل  النقدي الــ ي -فيما يتعل  برأس ما  شركة التيمن عل  الودائ  المصرفية -ويمكن أن نعرف  
اــا و الــ ي يســتعمل لممارســة نشــاطها الــ ي  يم ــل مجمــوع الحصــ  النقديــة و العينيــة الــي يــتم الاكتتــاب

 أسست من اجل  و الوفاء بالت اماوا.ا.
 ولابد من الاشار  الى أن اتية رأس الما  تظهر بوصف  الضمان العا  للدائنن، و علي  يجــ  أن يكــون 

 .ا36ثمطابقاً لما ذلكر في عقد الشركة
اوــا، و بعــد انقضــائها بمجــرد شــط  اسمهــا أما عن ملكية رأس المــا  فإنهــا تعــود للشرــكة خــلا  مــد  حي

من قبل مسجل الشركات فإن المتبق  منــ  بعــد الوفــاء بالت اماوــا يــوزع علــ  المســاتن ئســ  مشــاركتهم بــ  
حي  ن  القانون علــ  أنــ  ثيــوزع المصــف  متبقــ  امــوا  الشرــكة علــ  اعضــائها ئســ  اســهمهم...خلا  

 .ا37ثاسم الشركةاثلاثن يوما من تاريخ تبليغ  بقرار شط  
و يمكن أن تكون الحص  المكتت  اا في الشركة المساتة، لقاء مبل  نقدي، و من الممكن أن تكون 

 لقاء مبل  عي .
وقــد قصــر المشــرع العراقــ  تقــدغ المقابــل العيــ  مــن قبــل مؤسســ  الشرــكة فقــط، حيــ  نــ  علــ  أنــ  

دود  المســؤولية أن يتكــون مــن اســهم تفــر  ثيجــوز لــرأس مــا  احــد الشرــكات المســاتة و احــد الشرــكات   ــ
 .ا38ثمقابل ممتلكات ملموسة أو غير ملموسة، يساهم فيها احد مؤسس  الشركة أو عدد منهم.ا

 وعلي  نجد أن تقدغ الحص  العينية امر جوازي، ومن  حية أخرى، انــ  يمكــن لاحــد مؤسســ  الشرــكة
 او اك ر تقدغ م ل ه ا الحص .

الشركة المساتة الى اســهم عينيــة و اســهم نقديــة غــير قابلــة للتج ئــة، حيــ  نــ  علــ  ويقسم رأس ما  
أن  ثيلقسم رأس الما  في الشركة المساتة و المحدود  المسؤولية الى اســهم نقديــة متســاوية القيمــة و غــير قابلــة 

 .ا39ثللتج ئة.ا
 ، حيــ  نــ  القــانون علــ ومــا يجــدر ذكــرا يتكــون رأس المــا  في الشرــكة المســاتة مــن خــلا  الاكتتــاب

المصــار   .علــ  أن يــتم الاكتتــاب في احــدا40ثانــ  ثيكــون الاكتتــاب بــرأس المــا  في الشرــكة المســاتة فقــط.ا
 -و حســ  اعتقــاد -جهــة اخــرى العراقية حصراً ، وذلك للحفاظ عل  حقوا المكتتبن مــن جهــة، ومــن 

ــابا ً  لــــ اد  انشــــطة ــينعكس ايجــ ــر الــــ ي ســ ــة الامــ علــــ  عوائــــد تلــــك المصــــار  و بالتــــاي  المصــــار  العراقيــ
 است مارها في انشطة اقتصادية اخرى تفيد الاقتصاد الوط .

 
ــوا ، دار  -36 ــة في الشرـــكات، شرـــكات الاشـــ اص، شرـــكات الامـ ــا  العامـ ــة، الاحكـ ــ ، الشرـــكات التجاريـ ــا  طـ د. مصـــطف  كمـ
 .157ص  ،1997 الجديد  للنشر، الاسكندرية، الجامعة

عد  رقم  178الماد  /  –اولا  الفقر / -37
ل
 .1997لسنة  21من قانون الشركات العراق  الم

 .1997لسنة  21من قانون الشركات العراق  المعد  رقم  29الماد / - نيا الفقر  / -38
 .1997 لسنة 21 رقم المعد  العراق  الشركات قانون من 29/لماد ا - ً لفقر  / اولاا -39
 .1997 لسنة 21 رقم المعد  عراق ال الشركات قانون من 38/الماد  -40
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 الفرع الثاني: الحد الادنى لرأس ما  الشركة
 ، اشــترط في الجهــة2016ا لســنة 3كمــا بينــا في موضــ  ســاب  أن نظــا  ضــمان الودائــ  المصــرفية رقــم ث

المســـؤولة عـــن التـــيمن علـــ  الودائـــ  المصـــرفية أن تكـــون شرـــكة مســـاتة، و عليـــ  وعنـــد الرجـــوع الى قـــانون 
الشركات العراق  نجدا قد حدد الحد الادنى لرأس ما  الشركة المساتة، حي  ن  عل  أن  ثأولًا: لا يقل 

أنــ  قــد وضــ   ، بمعــاا41ثادينــار...ا2000,000الحــد الادنى لــرأس مــا  الشرــكات المســاتة عــن مليــونن ث
حداً ادنى لرأس ما  الشركة المساتة لا يجوز يخسيس الشركة اذا قل عن ه ا الحد، و من الملاحظ أن الحد 

، ويعود ذلك طبعــاً  الى اتيــة هــ ا الشرــكة و لأتيــة ا42ثالادنى في الشركة المساتة اعل  من بقية الشركات 
 ما  مرتف . الدور ال ي تؤدي ، الامر ال ي يتطل  رأس

 حــدد حــدأ اعلــ  مــن الحــد الادنى المقــرر 2016ا لســنة 3إلا ان نظــا  ضــمان الودائــ  المصــرفية رقــم ث
يلشـــترط في شرـــكة ضـــمان الودائـــ   –علــ  وفـــ  قـــانون الشرـــكات العراقــ  المعـــد  حيـــ  نـــ  علـــ  انــ  ثاولاً 

ــن " ــا عـ ــل رأسمالهـ ــرفية أن لا يقـ ــو 100,000,000,000المصـ ــار وتكـ ــار دينـ ــة مليـ ــار  " مئـ ــاتة المصـ ن مسـ
الادنى  ، وب لك فقد است ا النظا  شرــكة ضــمان الودائــ  المصــرفية مــن الحــدا43ثالعراقية برأس مالها وجوبياً.ا

المقرر عل  وف  قانون الشركات، حي  جعل الحد الادنى مرتف  يصل الى مئــة مليــار دينــار، ومــا يجــد ذكــرا 
الشرـــكات، د الادنى لـــرأس مـــا  الشرـــكة علـــ  وفـــ  قـــانون أن هـــ ا الاســـت ناء لا يلعـــد الاســـت ناء الوحيـــد للح ـــ
مــا  شرــكة  أوجــ  علــ  أن لا يقــل رأس 1998ا لســنة 5حيــ  أن نظــا  شرــكات الاســت مار المــاي رقــم ث

الاست مار الماي عن خمسة عشر مليون دينار، حي  ن  عل  أن  ثيشترط في الشركة المســاتة الــي  ــارس 
خمسة عشــر مليــون  15,000,000ان لا يقل رأس الما  الاسم  و المدفوع عن  -الاست مار الماي ما يض: أ

 .ا44ثدينار.ا
ولكــن مــا الســب  وراء وضــ  حــد ادنى لــرأس مــا  الشرــكات بصــور  عامــة، و لمــاذا رفــ  المشــرع العراقــ  

أن الحد الادنى لرأس ما  بعــ  الشرــكات و منهــا شرــكة التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية موضــوع ئ نــا  نــرى 
اجابة الش  الاو  من ه ا التسا   تكمن في رغبة المشرع في وض  حد ادنى للشركات المســاتة اعلــ  مــن 
بقية الشركات، يعود الى ايمانــ  في أن هــ ا الشرــكات تحتــاج الى رأس مــا  مرتفــ  يتناســ  مــ  اتيتهــا، ومــن 

دار رأس المــا  هــ ا لتكــوين  حيــة اخــرى رغبــةً  منــ  في وضــ  حــد للمشــروعات الصــغير  الــي لا  تلــك مق ــ
 .ا45ثشركات مساتة، الامر ال ي يوهم الغير  تية ه ا الشركة.

 
 .1997لسنة  21الشركات العراق  المعد  رقم  من قانون 28الماد  /  -41
...و لا يقــل عــن الحــد الادنى علــ  أنــ  ثاولا: 1997لســنة  21مــن قــانون الشرــكات العراقــ  المعــد  رقــم  28/نصــت المــاد  -42

ولا يقــل الحــد الادنى لــرأس مــا  بقيــة الشرــكات عــن خمســمائة الــف  ،ا دينار1000,000ثلرأس ما  شركة  دود  المسؤولية عن مليون 
 ا دينارا.500,000ث

 .2016ا لسنة 3نظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم ث من 3الماد /  -43
 .1998لسنة  5شركات الاست مار الماي العراق  رقم  من نظا  2الماد /  -الفقر / أ -44
 .157ص  ،صدر ساب م ،كما ط   د. مصطف  -45
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أمــا الاجابــة عــن الشــ  ال ــاني فتتم ــل  ن مبلــ  مليــوني دينــار لا يتناســ  مطلقــاً مــ  الــدور الــ ي تؤديــ  
ن يكــون رأس ، وعليــ  لابــد أا46ثهــ ا الشرــكة الــي تضــمن ودائــ  مصــرفية لمصــار  رأس مالهــا يكــون مرتفــ  

 ما  شركة التيمن عل  الودائ  المصرفية متناسباً  م  دورها.
المبحااث الثاااني: النطاااق التشااريعي لعناصاار التااأمين علااى الودائااع 

 المصرفية

 علــ  التــيمن عناصــرالتشــريع  ل نطــااال في لبح ا المصرفية الودائ  عل  التيمن في البح  منا يتطل 
 علــ  التــيمن عقــد  ــل اي التــيمن عقــد عنصــر يعــد الــ ي الخطــر اــا نقصــد والــي، ا47ث المصــرفية الودائــ 
أمــا المطلــ   ، وبيــان اي الودائــ  تكــون مشــمولة بضــمان اــاطر التــيمن في المطلــ  الاو ،المصــرفية الودائــ 

 يعــد الــ ي التــيمن مبلــ  عنصــر و لــ  المــؤمن التــ ا   ــل يعــد الــ ي القســط عنصــري ال اني سن صصــ  لبيــان 
 -:وكالاض، المؤمن الت ا   ل

ًالمطلبًالول:ًنطاقًالخطرًالمؤمنًمنهً
ســـنحاو  في هـــ ا المطلـــ  التعـــر  الى نطـــاا الخطـــر المـــؤمن منـــ ، وذلـــك ببيـــان مضـــمون ، مـــن خـــلا  
تعريف  و بيان سمات  ونوع ، في حن سن ص  الفرع ال اني الى الودائ  المصرفية الي يتم التــيمن عليهــا مــن 

 ر المؤمن من  وكالاض:الخط
 الفرع الا  : مضمون ا طر المؤمت منه على الودائع المصرفية

أنــ  ثحــاد   تمــل اي غــير  قــ  الوقــوع، لا يتوقــف تحققــ  علــ  اراد  احــد طــرفي يلعــر  الخطــر علــ  
، يمتـــاز بســـمات ا49ث، فـــالخطر الـــ ي يعـــد  ـــل عقـــد التـــيمن اي ركـــن مـــن اركانـــ  الموضـــوعية ا48ثالعقـــد.ا 
، وعليــ  فــإن الم ــاطر المســتحيلة الوقــوع ســواء ا ان يكــون واقعــة  تملــة اي مــن الممكــن وقوعهــاعــد ،ابرزه

ثويقــ    بصــور  مطلقــة أ  نســبية، لا تصــلح أن تكــون  ــلًا لعقــد التيمن،فقــد نــ  القــانون المــدني علــ  أن ــ
عقد التيمن باطلا، اذا تبــن أن الخطــر المــؤمن ضــدا كــان قــد زا  أو كــان قــد تحقــ  في الوقــت الــ ي ر فيــ  

لا يكــون يكــون وقوعــ  ارادي، اي أن . وأن لا ا50ثالعقــد، وكــان احــد الطــرفن علــ  الاقــل عالمــا بــ لك.ا

 
علــ  المعلومــات المتعلقــة بالمصــار  الحكوميــة و الاهليــة وجــد  ان راس مــا  تلــك المصــار  لا يقــل عــن مليــار  عنــد اطلاعنــا -46

متاث عل  الموق  الالكــتروني الاض: اخــر زار   ،يمكن الاطلاع عل  تلك البيا ت عل  الموق  الرسم  للبنك المرك ي العراق  ،دينار عراق 
 :2017/ 3/ 3للموق  في 

 http://www.cbi.iq/index.php?pid=IraqFinancialInst 
ســنرك  علــ  العناصــر ال لاثــة  الا اننــا .الخطــر و القســط و مبلــ  التــيمن و المصــلحة في التــيمن :اربعــة عناصــر وهــ للتــامن  -47

علــ   لعــد  ورود الجديــد بشــينها لتوضــيح موقــف المشــرع العراقــ  منهــا فيمــا يتعلــ  بالتــيمن الاشــار  الى المصــلحة في التــيمن ولى دونالا
المــؤمن لــ  او المســتفيد مــن عــد  وقــوع الخطــر  ــل   اســتفادثت عــر  علــ  أنهــا  الودائــ  المصــرفية. هــ ا وأن المصــلحة في التــيمن يمكــن أن

 .114ص  ،دون ذكر سنة الطب  ،الاسكندرية ،منشي  المعار  ،احكا  قانون التيمن ، مد حسن منصور.ا د.التيمن
 .66ص  ،المصدر الساب  -48
عقــد التــيمن و المقــامر  و الرهــان و  ،المجلــد ال ــاني ،الجــ ء الســاب  ،الوسيط في شــرث القــانون المــدني ،د. عبد الرزاا السنهوري -49

 .114ص  ،2004 ،الاسكندرية ،منشي  المعار  ،المرت  مدى الحيا 
 .1951لسنة  40من القانون المدني العراق  رقم  984الماد /  -2الفقر /  -50

http://www.cbi.iq/index.php?pid=IraqFinancialInst
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ث...  القــانون المــدني علــ  أنــ  الخطر المــؤمن منــ  قــد وقــ  بســب  المــؤمن لــ  أو بســب  المســتفيد، حيــ  نــ 
المــــــؤمن يــــــبرأ مــــــن الت اماتــــــ  إذا تســــــب  المســــــتفيد مــــــن التــــــيمن عمــــــدا في مــــــوت الشــــــ   المــــــؤمن علــــــ  

ثيجــوز  القــانون المــدني علــ  أنــ  المــؤمن منــ  مشــروعاً، اذ نــ . و أخيراً يج  أن يكون الخطــر ا51ث.(.حيات .
 .ا52ث(بنف  من عد  وقوع خطر معن.أن يكون  ل التيمن كل ش ء مشروع يعود عل  الش   

، فمــا هــو الخطــر الــ ي يــؤمن ضــدا في عقــد التــيمن علــ  الودائــ  واذا كان الخطر هو  ل عقــد التــيمن
في عقــد التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية، يتم ــل بعــد  قــدر  المصــر  بــرد المبــال  النقديــة المصــرفية  أن الخطــر 

بــ  ثحالــة عارضــة مــن القصــور في عناصــر التع ــر الــ ي يقصــد الــي اودعهــا العميــل لــدى المصــر ، بســب  
الانتــاج الم تلفــة للمشــروع أو الشرــكة،  ن يواجــ  أاً منهمــا ظروفــاً  غــير عاديــة، تــؤثر في نتــائ  اعمالهــا و 
تحـــو  دون تحقيـــ  اهـــدافها، علـــ  الـــرغم مـــن وجـــود إمكـــا ت منتجـــة يمكـــن بواســـطتها إصـــلاث مســـيروا و 

، بمعــا أنــ  بســب  ظــرو  ماليــة مترديــة ا53ثما إذا توافرت لديها سبل مالية اخــرى.االنهو  اما من كبوو
أاً  كانـــت اســـبااا، ســـواء اداريـــة أ  قانونيـــة ا  سياســـية أو اقتصـــادية و غيرهـــا مـــن الاســـباب، لـــن يســـتطي  

 المصر  رد ودائ  العملاء. 
اية البنــك المركــ ي، الا ان وضــ  ولا بــد مــن الاشــار  الى أن التع ــر يــؤدي الى اخضــاع المصــر  الى وص ــ

المصر  المتع ر تحت وصاية البنك المرك ي لا يع  مطلقــاً بالضــرور  تصــفيت  و انقضــاءا، اذ مــن الممكــن أن 
 يتجاوز المصر  تلك الاوضاع المالية المتردية خلا  فتر  الوصاية، ومن   يستينف نشاطات .

 المــؤمن منــ  علــ  الودائــ  المصــرفية، ان نتعــر  الى الودائــ وعلــ  العمــو  لابــد مــن بعــد أن بينــا الخطــر 
المصرفية الي تعد  ل الخطر المؤمن ضــدا، لبيــان المقصــود اــا مــن جهــة، و بيــان تلــك المســت نا  مــن التــيمن 

 عند تحق  الخطر المؤمن من .
 الفرع الثاني:  طاق الودائع المصرفية 

صــرفية المشــمولة بالتــيمن، لــ لك كــان لابــد مــن تعريــف ســنحاو  في هــ ا الفــرع بيــان نطــاا الودائــ  الم
الودائــ  المصــرفية علــ  ضــوء الفقــ  و التشــري  العراقــ  في الفقــر  الاولى، في حــن سن صــ  الفقــر  ال انيــة 

  -لبيان الودائ  المست نا  من التيمن من خطر، وكالاض:
 تعريف الودائع المصرفية. -اولا ً

ثالمبــال  النقديــة المقيــد  في دفــاتر المصــار  التجاريــة و المســتحقة  علــ  انهــا اDepositعلر فــت الوديعــة ث
وعليــ  فــإن مصــطلح الوديعــة المصــرفية يقتصــر علــ  المبــال  ،ا54ثللمــودعن ســواء اكــانوا افــرادا او مؤسســاتا

 
 .1951 لسنة 40 رقم العراق  المدني القانونمن  994الماد /  -1 الفقر / -51
 .1951 لسنة 40 رقم العراق  المدني القانونمن  984 الماد / -52
دون  ،القــاهر  ،دار النهضة العربية ،الطرا الودية و القضائية لإنقاذ المشروعات المتع ر  من الافلاس ،د.خليل فكتور تادرس -53

 .28ص ،ذكر سنة الطب 
 .9ص  ،1998 ،العدد ال امن ،المجلد الساب  عشر،مجلة البنوك ،في الاردن رج  السعد، البنوك -54
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النقديــة الــي يــتم ايــداعها في المصــار  المرخصــة باســتلامها بغــ  النظــر عــن كــون المــودع شــ   طبيعــ  أ  
 عنوي.م

التشري  العراق ، فقد عــر  المشــرع العراقــ  الودائــ  في قــانون البنــك المركــ ي الملغــ   نــ  أما عل  صعيد 
ثالمبــال  المصــرث اــا  ي عملــة كانــت و المودعــة لــدى مصــر ، و الــي يجــ  يخديتهــا عتــد الطلــ ، او بعــد 

نجــد أن التعريــف الموضــوع بــن أن الايــداع امــا ان يكــون  ، وب لكا55ثان ار، او في تاريخ استحقاا معن.ا
برد تلك المبال  عند الطلــ ،  -المودع-بالعملة العراقية أ  الاجنبية، وان المصر  يكون ملت ماً اما  العميل 

 او بعد الان ار او عند تحق  اجل معن متف  علي .
فقــد ر  2004لســنة  94وقــانون المصــار  رقــم ، 2004امــا قــانون البنــك المركــ ي العراقــ  رقــم لســنة 

بموجبهمــا وضــ  تعريــف للوديعــة، الا ان الملاحــظ انــ  و علــ  الــرغم مــن تعريــف الوديعــة كــان ترجمــة للــن  
الــن  في الاصل  الموضــوع باللغــة الانكلي يــة لقــانون البنــك المركــ ي و قــانون المصــار ،الا ان الترجمــة لــ لك 

 هو امر  ل نظر ندعو الى اتخاذ الاجراء المناس  لإصلاح .القانونين م تكن متطابقة، و 
فقد عرب  قانون البنــك المركــ ي الوديعــة علــ  أنهــا ثمبلــ  معــن مــن المــا  يــدف  لشــ   مــا ســواء اكــان 
مقيــد ا  غــير مقيــد في اي ســجل مــن ســجلات مســتلم المبلــ  وفقــا لشــروط يــتم بموجبهــا تســديد الوديعــة او 

اضــافة الارباث او الحصــة المســتحقة لهــا او بــدون اضــافة، ســواء كــان ذلــك بنــاء نقلها الى حســاب اخــر بعــد 
علـــــ  طلـــــ  او ئلـــــو  موعـــــد او تحـــــت ظـــــرو  اتفـــــ  عليهـــــا المـــــودع او مـــــن ينـــــوب عنـــــ  مـــــ  الشـــــ   

 .ا56ثالمستلم.ا
في حن عر  قــانون المصــار  الوديعــة علــ  أنهــا ثمبلــ  نقــدي يــدف  لشــ   ســواء اكــان م بــت بقيــد 

لش   المستلم للمبل  بشروط تقتض  سداد الوديعة او تحويلها الى حساب اخــر بفائــد  في سجل ا  لا ل
او بعــلاو  او بــدون فائــد  او عــلاو ، امــا عنــد الطلــ  او في وقــت او ظــرو  يتفــ  عليهــا المــودع و ذلــك 

 .ا57ثالش   او يتف  عليها نيابة عن .ا
وضوع للوديعــة المصــرفية مقارنــةً  بتعريفهــا في ويبدو واضحاً  الارباك في ترجمة الن  الاصل  للتعريف الم

، هــ ا مــن  حيــة ومــن  حيــة اخــرى، نــود اجمــا  1976لســنة  46قانون البنك المركــ ي العراقــ  الملغــ  رقــم 
 -النقاط الاتية عل  التعريف و كالاض:

دائــ  غــير الوديعــة المصــرفية يقصــد اــا علــ  وفــ  التعريــف التشــريع  لهــا الوديعــة النقديــة و لا تشــمل الو  •
 النقدية.

 ان الوديعة أما ان تكون عند الطل  او وديعة لأجل ا  وديعة بشرط الاخطار. •

 
 .1976لستة  46من قانون البنك المرك ي العراق  الملغ  رقم  1الماد /  – 8الفقر / -55
تعريــف المصــطلحات و الاســتقلا  و الاهــدا  و المهــا  مــن قــانون البنــك  –القســم الاو   -المصــطلحات تعريــف 1المــاد / -56

 .2004لسنة  56المرك ي العراق  رقم 
 .2004لسنة  94احكا  عامة من قانون المصار  العراق  رقم  –الباب الاو   –المصطلحات  تعريف 1الماد / -57
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ان الوديعة قد تكون لقاء فائد  كمــا في الوديعــة عنــد الاجــل و الوديعــة عنــد الاخطــار، وقــد تكــون في  •
 الغال  دون فائد  كما في الوديعة عند الطل .

فية، لابــد أن نشــير الى ان هنــاك ودائــ  نقديــة اســت ناها المشــرع مــن وبعد أن بينا المقصــود بالوديعــة المصــر 
 ، و الي سنبينها.2016ا لسنة 3الخضوع الى نظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم ث

 :التأمين من المستثناة المصرفية الودائع -ثانيا ً

 نقديــة يــتم ايــداعهانجــد أن هنــاك مبــال   2016ا لســنة3عل  وف  نظــا  ضــمان الودائــ  المصــرفية رقــم ث
لدى المصار  المرخصة، الا ان المشرع قد است ناها من الضمان، وقد ورد ه ا الاست ناء في كل مــن الفقــر  

ثلا تخضــ  لأحكــا  عل  ان   2الماد / - نيا-من النظا  حي  ن  في الفقر /ج 2او لا و  نيا من الماد /
فقــد نصــت علــ   2المــاد /  – / نيــاً وميــة.ا، امــا الفقر ...الودائ  الحكومية في المصــار  الحك-ه ا النظا :

 المصـــار  ودائـــ  -ب .الائتمانيـــة التســـهيلات عـــن النقديـــة التيمينـــات -أ-ثلا تخضـــ  للنظـــا  مـــا يض:أنـــ  
ودائــ   -الاحتيــاط  القــانوني للمصــار  المــودع لــدى البنــك المركــ ي العراقــ . د -ج .المركــ ي البنــك لــدى

 -الودائ  غير المطال  اا و المودعة لــدى المصــار  المســاتة. و -  المساهم. هاعضاء مجلس ادار  المصر 
  -ويمكن اجمالها بالفقرات الاتية: اااودائ  المصر  المودعة لدى مصر  اخر.

 التيمينات النقدية عن قيمة التسهيلات الائتمانية. -1
تســهيلات ائتمانيــة للأشــ اص، ســواء بدايــةً  لابــد مــن الاشــار  الى أنــ  مــن مهــا  المصــار  هــ  تقــدغ 

ا  المعنـــــوين، لغـــــر  تـــــوفير الســـــيولة النقديـــــة لهـــــم لســـــد احتياجـــــاوم  اكـــــانوا مـــــن الاشـــــ اص الطبيعيـــــن
الاســـــتهلاكية أو الاســـــت مارية، ولا يقـــــو  المصـــــر  بتقـــــدغ تلـــــك التســـــهيلات دون مطالبـــــة ملقـــــد  الطلـــــ  

قدم
ل
 ة لا تكون مشمولة بالضمان. بتيمينات معينة، وعلي  فإن المبال  النقدية الم

 ودائ  المصار  لدى البنك المرك ي. -2
يقصد ا ا النوع من الودائ ، المبال  النقدية الي تقــو  احــدى المصــار  بإيــداعها لــدى البنــك المركــ ي، 

 ويبدو أن الاست ناء يعود الى الغر  الاساس من التيمن وهو بياية ودائ  صغار المست مرين.
 المودع لدى البنك المرك ي العراق .الاحتياط   -3

الاحتياط  المودع لدى البنك المرك ي العراقــ  او مــا يعــر  باحتيــاط  المصــار  يلعــر  علــ  أنــ  ثنســبة 
تفــر  علــ  الودائــ  مــن قبــل البنــك المركــ ي علــ  البنــوك" المصــار " لحمايــة اصــحاب الودائــ  مــن افــلاس 

احترازيــة، ومــن  حيــة اخــرى للــتحكم في الاقتصــاد وكميــة هــ ا البنــوك "المصــار " في المســتقبل مــن  حيــة 
 .ا58ثالنقد في الاسواا عن طرا زاد  النسبة او تقليلها.ا

 
متـــاث علـــ  الموقـــ  الالكـــتروني الاض: اخـــر زار  للموقـــ  في  ،احتيـــاط  المصـــار  ،الموســـوعة الحـــر  الرسمـــ  لويكيبـــدا الموقـــ  -58

1/4/2017، 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A

_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
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ر اصــدار لائحــة  2004لسنة  56و بناءً عل  احكا  قانون البنك المرك ي العراق  الملح  بالأمر رقم 
فــاظ باحتيــاط  قــانوني حيــ  نــ  تنفي يــة بالاحتيــاط  القــانوني للمصــار ، حيــ  الــ   المصــار  بالاحت

، ا59ثبالاحتفــاظ باحتيــاط ...ا 2004لســنة  94ثعلــ  المصــر  المشــمو  بقــانون المصــار  رقــم عل  أن  
ــاط  حيـــ  نصـــت علـــ   ــاط  القـــانوني الودائـــ  الخاضـــعة للاحتيـ ــددت لائحـــة الاحتيـ ــد حـ ــ  ثيقصـــد وقـ أنـ

مصــر  بمــا فيهــا بمــا فيهــا الودائــ  الجاريــة بالودائــ  الخاضــعة للاحتيــاط  ارصــد  المــودعن المحــتفظ اــا في اي 
وذات الطبيعة الجارية وودائ   بتة وودائ  توفير وودائ  اخرى بالدينار العراق  أو بالعملة الاجنبيــة باســت ناء 
ودائــــــ  المصــــــار  او فقــــــرات نقديــــــة برســــــم التحصــــــيل وهــــــ  مبــــــال  الصــــــكوك أو اشــــــباا الصــــــكوك غــــــير 

، ا61ثحتياط  القانوني عل  شكل حســاب جــاري لــدى البنــك المركــ يويتم الاحتفاظ بالا ،ا60ث(المستحقة.
 .ا62ثولا يتم احتساب فوائد عل  ه ا الحساب ما م يتم الاتفاا عل  خلا  ذلك

 ودائ  اعضاء مجلس ادار  المصر  المساهم.  -4
  اســــت ا المشــــرع العراقــــ  ودائــــ  اعضــــاء مجلــــس ادار  المصــــر  المســــاهم في شرــــكة التــــيمن علــــ  الودائ ــــ

المصرفية من ضمان ودائعهم، وم يوضح الاست ناء هل ان  يشمل ودائ  ه ا الفئة لدى المصــر  الــ ي هــم 
اعضاء في مجلس ادارت ، أ  يشمل ودائعهــم في كــل مصــر  عضــو في شرــكة التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية  

شــية في حصــولهم علــ  مبلــ  مبرراً له ا الاســت ناء، اللهــم الا الخ -حس  تصور -ومن  حية اخرى لا نجد 
التــامن مســبقاً علــ  بقيــة المــودعن، مــ  العلــم أن مبلــ  التــيمن وكمــا ســنرى لاحقــاً يحــدد علــ  وفــ  اجمــاي 
المبـــال  المودعـــة لـــدى المصـــر ، لـــ لك لا نعتقـــد بوجـــود م ـــل هـــ ا المحـــابا ، وحـــ  لـــو فرضـــنا وجودهـــا كـــان 

 درجة الاولى.الاجدر أن يشمل الاست ناء اقارب ه ا الفئة من ال
 الودائ  الخاملة. -5

عــر  المشــرع العراقــ  الحســابات الخاملــة علــ  انهــا ثيقصــد بالحســابات الخاملــة...الودائ  غــير المطالــ  
اا...  تفظ اا لدى فرع او مكت  مصر ، اذا م تجر عليها اي حركة معاملة مسجلة أو مراسلة خطيــة 

ا ســنوات علــ  عــد  حركــة 7يــ  وبعــد مــرور مــد  ث، وعلا63ثا ســنواتا7مــن صــاح  الحســاب...خلا  ث
هـــ ا الحســـابات تكتســـ  صـــفة حســـاب او وديعـــة خاملـــة، وبمجـــرد ان تتحقـــ  اـــا تلـــك الصـــفة فإنهـــا لـــن 
تخض  الى التيمن، وبتصور  لن السب  يعــود الى ان تلــك الحســابات او الودائــ  ســيتم فــتح حســاب لهــا في 

 .ا64ثسنة من تاريخ اكتسااا صفة الخمو  20لمد   البنك المرك ي العراق  ال ي يظل  تفظ اا
 

قـــانون البنـــك المركـــ ي  القـــانوني للمصـــار  الصـــادر  علـــ  وفـــ   مـــن اللائحـــة التنفي يـــة للاحتيـــاط 1اد  /الم ـــ -الفقـــر / اولا ً  -59
 .2004لسنة  94العراق  رقم 
 رقــم العراقــ  المركــ ي البنــك قــانون علــ  الصــادر  للمصار  القانوني للاحتياط  التنفي ية اللائحةالماد /  ل اً من  -جالفقر / -60

 .س 2004 لسنة 94
 العراقــ  المركــ ي البنــك قــانون عل  الصادر  للمصار  القانوني للاحتياط  التنفي ية اللائحة منالماد /  ل ا  -اولا ً -أالفقر / -61

 .2004 لسنة 94 رقم
 العراقــ  المركــ ي البنــك قــانون علــ  الصــادر  للمصــار  القــانوني للاحتيــاط  التنفي ية اللائحة من الماد  / ل ا – الفقر /  ل اً  -62

 .2004 لسنة 94 رقم
 .2009ا لسنة 1الحسابات الخاملة و الاملاك المتروكة رقم ث تمن تعليما -1الماد /  -63
 2009 لسنةا 1ث رقم المتروكة الاملاك و الخاملة الحسابات تعليمات من -6الماد /  -64
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 ودائ  المصر  المودعة لدى مصر  اخر. -6
نعتقد أن ه ا الاست ناء قد قررا المشرع العراق ، مراعا  للغر  الــ ي مــن اجلــ  ر تشــري  نظــا  ضــمان 

 المصرفية.الودائ  المصرفية، والمتم ل ئماية صغار المودعن من خساروم لودائعهم 
واخـــيراً  نـــدعو المشـــرع العراقـــ  الى اضـــافة الودائـــ  الـــي يـــتم الحصـــو  عليهـــا بطريقـــة غـــير القانونيـــة علـــ  

 الودائ  المست نا  من التيمن كالوديعة الي تودع لدى المصار  لغر  غسل الاموا  و ويل الارهاب.
ًالتزامًالمؤمنًلهًوًالمؤمنًنطاقًعنصريًالمطلبًالثاني:

يتم ل عنصر الت ا  المؤمن ل  بدفع  قسط التيمن الى المؤمن، في حن يتم ــل عنصــر التــ ا  الاخــير بــدف  
 -مبل  التيمن الى المؤمن ل ، وعلي  سنحاو  أن نبن العنصرين كلاتا عل  وف  الفقرتن الاتيتن:

 قسط الرأمين. -ا لاً :
نــ  ثالمقابــل المــاي الــ ي يدفعــ  المــؤمن لــ  الى المــؤمن مقابــل الاخــير بتحمــل لــ  أيلعــر  قســط التــيمن ع

، وعليــ  فــإن الالتــ ا  بــدف  قســط التــيمن يكــون ا65ثالخطر المؤمن من  و تغطيت ، فالقسط هــو ثمــن التــيمن.ا
 مقابل المؤمن لدف  مبل  التيمن عند تحق  الخطر المؤمن من .

 دائــ  الى    ثالمصــر  العضــو في شرــكة التــيمن علــ  الودائــ  المصــرفيةايلتــ   المــؤمن ل ــو قســط التــيمن 
ثيــدف  مقدارا، حيــ  نــ  علــ  أنــ   2016ا لسنة 3المؤمن، قد حدد نظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم ث

" عشر  الا  دينار 10000المصر  المشمو   حكا  ه ا النظا  بدلًا شهراً يبل  دينار واحد عن كل "
المشــرع قــد حــدد مقــدار ووقــت دفــ   ، و عليــ  فــإن ا66ثودائــ  الخاضــعة للضــمان لــدى المصــر .امــن مبلــ  ال

 مقدارا فإن المصر  يلتــ   بــدف  دينــار واحــد عــن  فبالنسبة الىقسط التيمن أو كما عبر عن  ببد  التيمن، 
أن الاجابة  ، ولكن هل يتم احتساب وديعة كل عميل عل  حد   يبدوكل عشر  الا  من مبل  الوديعة

ورد في النظــا  الــ ي نــ  علــ  انــ  ثتحتســ  اجمــاي الودائــ  لــدى المصــر  كمــا  تكون بالنف  بناءً علــ  مــا
، وعليــ  فــإن قســط التــيمن يحتســ  علــ  أســاس اجمــاي الودائــ  الموجــود  ا67ثه  في نهايــة الشــهر الســاب .ا
 في المصر  في نهاية كل شهر.

حددا المشرع أن يكون شــهراً ، و بتصــور  أن  ل  لقسط التيمن فقديتعل  بموعد اداء المؤمن أما فيما 
تفاصــيل قســط التــيمن الخاصــة بمكــان و اليــ  تســليم القســط ســيتم تحديــدها في وثيقــة التــيمن علــ  الودائــ  

 المصرفية، الي سيتم اعدادها من قبل شركة التيمن عل  الودائ  المصرفية عند يخسيس الشركة.
ء ال ي قــررا المشــرع العراقــ  عنــد يخخــر المــؤمن لــ  بإداء قســط التــيمن يتم ــل بمــا اوردا في ويبدو أن الج ا

النظــا  حيــ  نــ  علــ  انــ  ثإذا يخخــر المصــر  المســاهم عــن دفــ ...و بــد  التــيمن الشــهري عــن الموعــد 
نونيــــة المحــــدد للســــداد مــــن شرــــكة ضــــمان الودائــــ  المصــــرفية، يت ــــ  البنــــك المركــــ ي العراقــــ  الاجــــراءات القا

 
 .76ص  ،1975 ،دار النهضة العربية هواني، المباد  العامة للتيمن،الدين كامل الا د.حسا  -65
 .2016لسنة  3من نظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم  4الماد  /  –الفقر / اولاً   -66
 .2016لسنة  3من نظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم  4الماد  /  –  ً الفقر /  نيا -67
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، و بالرجــوع الى نــ  ا68ث.ا2004ا لســنة 94ا مــن قــانون المصــار  رقــم ث56المنصــوص عليهــا في المــاد ث
نجــد أن المشــرع العراقــ  قــد فــر  عقــوبات اداريــة علــ  المصــر  الم ــالف، والــي نــرى أنهــا لا  56المــاد  / 

قــد تــؤدي الاضــرار بالوضــ   تتلاء  م  االفة الت ا  المصر  المساهم بدف  قسط التــيمن لتضــمنها عقــوبات
، او وقــف عمــل المــدير المفــو  ا69ثالمــاي للمصــر  كعقوبــة فــر  قيــود علــ  مــنح الائتمــا ت للمصــر  

 فائــد  فــر  الى العراقــ  المشــرع نــدعو و، وغيرهــا مــن العقــوبات، وعليــ  ا70ثللشرــكة أو حــل مجلــس الادار 
 ســعر الفائــد  ه ا تعاد  أن  عل ، المحدد دالموع في التيمن قسط سداد عن العضو المصر  يخخر فتر  عن

، المحــدد موعــدها في الاقســاط تســديد علــ  المصــر  لحمــل، للمصــار  المصرفية الودائ  عل  المقرر  الفائد 
 من قانون المصار . 56بدلاً  من تطبي  ن  الماد /

المــؤمن منــ  خــلا  مــد  ومن  حية أخرى، م يبن النظا  فيما اذا كــان التــيخر يحــو  دون تغطيــة الخطــر 
التيخير  أ  لا  نحن بدور  ندعو الى أن تتضمن وثيقة التامن عل  الودائ  المصرفية شــرطاً  يــن  علــ  انــ  
ثيبق  التيمن علــ  الودائــ  المصــرفية ســاراً  في حالــة عــد  قيــا  المصــر  العضــو بــدف  قســط التــيمن، علــ  

  الــي  ــنح للودائــ  المصــرفية علــ  القســط الــ ي يتلــو اخــر أن تفر  فائد  علــ  مــد  التــيخير تعــاد  الفائــد
قســط، علــ  أن ثطــر المصــر  بتســديد الاقســاط خــلا  عشــر  اا  مــن اخطــارا، وفي حالــة امتنــاع الاخــير 
بدف  قسط التيمن، فين  يتم اجراء المقاصة بن الاقساط غير المدفوعة والمبال  الي تكون للمصر  الممتنــ  

ى البنــك المركــ ي العراقــ .ا، و اخــيرا لابــد مــن الاشــار  الى أن اجــراء المقاصــة يعــد مــن عــن دفــ  القســط لــد
الاجراءات المناس  لحالة امتناع المصر  عن تسديد اقساط التامن، بخاصة وان طل  فسخ عقد التــيمن 

عن ســيجعل المــود 178و المــاد / 177نتيجــة اخــلا  الاخــير عــن الوفــاء بالت امــ  علــ  اســاس نــ  المــاد /
دون ضمان، ومن  حية اخرى وسيلة لت ل  المصر  من العضوية الاجبارية لشركة التــيمن علــ  الودائــ  

 المصرفية.
 مبلغ الرأمين. -ثا ياً:

من خصائ  عقد التيمن  ن  من العقود المل مة للجانبن، فم لما يلتــ   المــؤمن لــ  بإداء قســط التــيمن 
   بإداء مبلــ  التــيمن الى المــؤمن لــ  أو للمســتفيد عنــد تحقــ  الخطــر المــؤمن شهراً الى المؤمن، فإن الاخير يلت

ثمــ  منــ  أو عنــد حلــو  الاجــل المتفــ  عليــ  في العقــد، وهــو مــا قــررا المشــرع العراقــ  الــ ي نــ  علــ  أنــ  
تحقــــ  الخطــــر، أو حــــل اجــــل العقــــد، اصــــبح التعــــوي  أو المبلــــ  المســــتح  بمقتضــــ  عقــــد التــــيمن واجــــ  

أنــ  ثالمبلــ  الــ ي تعهــد المــؤمن بدفعــ  ، مــن كــل مــا تقــد  يمكــن أن نعــر  مبلــ  التــيمن علــ  ا71ثالاداء.ا
 .ا72ثللمؤمن ل  او للمستفيد عند تحق  الخطر المؤمن من .ا

 
 .2016لسنة  3من نظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم  3الماد  /  –/  ل اً  الفقر  -68
 .2004لسنة  94من قانون المصار  رقم  56الماد /  -2-هـ الفقر / -69
 .2004لسنة  94من قانون المصار  رقم  56الماد  / – 2-ط  الفقر  /ث، -70
 .1951لسنة  40من القانون المدني العراق  رقم  988الماد /  -71
 ،الطبعــة ال ال ــة ،دراســة مقارنــة بــن القــانون المصــري و الفرنســ  ،الاحكا  العامة لعقــود التــيمن ، مد لطف  د. مد حسا  -72
 .184ص ،2001 ،القاهر 



 
 

164 

 23 :العدد

 

 -وقد حدد المشرع العراق  مقدار مبل  التيمن عند تحق  الخطر المؤمن من ، حي  ن  علــ  أنــ  ثأولا
المبـــــال  الـــــي تكـــــون  -أ-التعويضـــــات عـــــن الودائـــــ  لـــــدى المصـــــار  المســـــاتة وفقـــــاً لـــــلاض:تـــــدف  الشرـــــكة 

 -ا واحــد وخمســون مــن المئــة. ب%51ا مئة مليون دينــار فيقــل تكــون نســبة التعــوي  ث100,000,000ث
ا خمســة و عشــرون مــن المئــة. %25ا مئــة مليــون دينــار تكــون نســبة التعــوي  ث100المبال  الــي ت يــد علــ  ث

للبنــك المركــ ي العراقــ  تغيــير النســ  المنصــوص عليهــا في البنــد ثأولاً ا مــن هــ ا المــاد  تبعــاً للظــرو   – نيال 
 -، ومن ه ا الن  يمكن أن نبن المسائل الاتية:ا73ثالاقتصادية و الوض  الاقتصادي للشركة.ا

لمصــرفية، هــو يخمــن إن  التيمن علــ  الودائــ  المصــرفية، وعلــ  وفــ  مــا هــو مقــرر بنظــا  ضــمان الودائــ  ا .1
 ج ئ ، بمعا أن  لا يضمن كل مبال  المودعن في المصر .

عــة المودمــن المبــال   %51حــدد المشــرع العراقــ  الحــد الاعلــ  لمبلــ  التــيمن، ئيــ  تكــون تلــك النســبة  .2
عنــدما يكــون المبلــ  المــودع مئــة مليــون، أمــا مــا زاد عــن هــ ا المبل ،فــإن مبلــ  التــيمن يقــل ليصــل الى 

25%. 
ــرو   .3 ــاً  للظــ ــ ، تبعــ ــ ي العراقــ ــل البنــــك المركــ ــن قبــ ــان مــ ــير زاد  أو نقصــ ــة للتغيــ ــ ا النســــ  قابلــ إن  هــ

 الاقتصادية العامة أو الخاصة للشركة.
 -أمــا عــن وقــت اداء مبلــ  التــيمن الى المســتفيد أي المــودع، فقــد نــ  المشــرع العراقــ  علــ  أنــ  ثأولا ً 

ا ثلاثــن يومــا مــن 30  الوديعــة المضــمونة خــلا  مــد  ثعلــ  الشرــكة دفــ  مبلــ  الضــمان المســتح  لصــاح 
تودع مبال  الضما ت الــي  -تاريخ تقدغ طلب  الى الوص  أو المصف  القائم بتصفية المصر  المساهم. نياً 

م يراجــ  احــد لتســلمها و مبــال  الودائــ  غــير المطالــ  اــا كيمــا ت لــدى البنــك المركــ ي العراقــ  وفــ  المــاد  
 -، ومما يجدر ملاحظت  المسائل الاتية:ا74ث.ا2004ا لسنة 94ون المصار  رقم ثا من قان37ث
إن  طلــ  مبلــ  التــيمن يلقــد  الى الوصــ  بالنســبة للمصــار  الــي تكــون تحــت وصــاية البنــك المركــ ي  .1

العراق  لكونها في حالة تع ر، أما اذا تع ر اصلاث شؤون المصر  المتع ر و صــدر قــرار بتصــفيت ، فــإن 
صف ، وب لك مي  المشرع العراق  بن الجهة الي يلقد  لها طل  التصفية. الطل 

ل
 يلقد  الى الم

الـــ   المشـــرع العراقـــ  شرـــكة التـــيمن علـــ  الودائـــ  المصـــرفية، إداء مبلـــ  التـــيمن الى المســـتفيد ثصـــاح   .2
حســنا فعــل  يوماً  من تاريخ طلب ، و عل  الرغم من أن المشرع العراق  30الوديعة المضمونةا، خلا  

دعــل مــد  إداء مبلــ  التــيمن خــلا  مــد  مناســبة، الا انــ  م يبــن حكــم اخــلا  الشرــكة بوفــاء الت امهــا 
تجاا المؤمن خلا  ه ا المد ، اي اذا تجاوزت مــد  الوفــاء بالالتــ ا  المــد  المحــدد  قــانو ً، او انــ  م يــو  

 بالت ام  مطلقاً.
مـــن قـــانون  37، و الـــي نصـــت عليهـــا المـــاد /-ت الخاملـــةالحســـابا-اشـــار المشـــرع العراقـــ  الى مســـالة  .3

، فقضــت ايــداع هــ ا الودائــ  امانــة لــدى البنــك المركــ ي فضــلاً  عــن 2004لســنة  94المصــار  رقــم 

 
 .2016لسنة  3من نظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم  13الماد  /  -73
 .2016لسنة  3نظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم  من 15الماد  /  -74
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مبلــ  التــيمن لتلــك الحســابات، علــ  الــرغم مــن انــ  قــد اســت ا الودائــ  الخاملــة مــن الخضــوع الى نظــا  
 ضمان الودائ  المصرفية.

ســا   عــن كيفيــة احتســاب مبلــ  التــيمن في حالــة امــتلاك العميــل اك ــر مــن حســاب لــدى وقــد يــتم الت
المصــر  و فروعــ  أو لــدى اك ــر مــن فــرع لمصــر  واحــد، وعــن كيفيــة اداء مبلــ  التــيمن للحســاب المشــترك 

 -بن ش صن  الاجابة عن ه ا التسا   تتطل  التعر  الى الاجراءات الخاصة بكل منهما وكالاض:
نسبة الى الش  الاو  من التسا  ، فإن تلك الحسابات تعــد حســاباً واحــداً،حي  نــ  المشــرع بال –1

أنــ  ثاذا كــان للشــ   اك ــر مــن حســاب لــدى مصــر  أو فروعــ  فتعــد مجمــوع الحســابات العراقــ  علــ  
 .ا75ثحساباً  واحداً.ا

 حــالتن:الاولى؛ عنــدما يكــون امــا بالنســبة الى الشــ  ال ــاني مــن التســا  ، فلابــد مــن التمييــ  بــن  -2
نصي  كل شريك  دد بالوديعة عل  وف  ما م بت بالأوراا الرسميــة الــي تؤيــد نســبة اشــتراكهما بالوديعــة، 

المشــرع العراقــ  الــ ي فإن مبل  التيمن يوزع عل  وف  حصة كل واحــد مــن حســاب الوديعــة، وهــو مــا قــررا 
اذا كــان الحســاب مشــتركاً  بــن ش صــن فــاك ر يــوزع مبلــ  الضــمان بيــنهم بنســبة  –أنــ  ث نيــاً نــ  علــ  

امــــا في حالــــة عــــد  تحديــــد حصــــة كــــل مــــودع في الحســــاب  ،ا76ثحصــــة كــــل واحــــد مــــنهم في الحســــاب...ا
ي منهما لا يجــوز ان يتجــاوز المشترك، فتعد تلك الحص  متساوية، م  ضرور  الاشار  الى مبل  التيمن لأ

اذا كان لاحدتا او لكليهمــا حســاب  13الماد /  -الحد الاعل  ال ي قررا المشرع العراق  في الفقر / اولا ً 
ث...واذا كانـــت حصصـــهم في الحســـاب غـــير  ـــدد  فتعـــد اخـــر في ذات المصـــر ، حيـــ  نـــ  علـــ  انـــ  

علــ  الحــد الاعلــ  لمبلــ  الضــمان اذا كــان لــ  متســاوية علــ  أن لا ي يــد مجمــوع مــا يقبضــ  الشــ   الواحــد 
 .ا77ثحسابا اخر او اك ر لدى المصر  نفس ا

و اخــيرا،م يبــن النظــا  فيمــا اذا كــان مبلــ  التــيمن للودائــ  الــي ر ايــداعها بالعملــة الاجنبيــة، هــل يــدف  
يســتلم مبلــ  التــيمن بالعملــة بالعملة الاجنبية أ  بالعملــة العراقيــة  ونحــن نــرى أن مــن حــ  العميــل المــودع أن 

 .-ما م يمان  استلامها بالعملة الوطنية-الاجنبية 
 :الخاتمة

كــان بثالتــيمن علــ  الودائــ  المصــرفية في ظــل التشــري  العراقــ ا،  بعــد الانتهــاء مــن كتابــة ئ نــا الموســو  
حـــات الـــي نبينهـــا مـــن الـــلاز  التعـــر  الى اهـــم مـــا توصـــلنا اليـــ  مـــن اســـتنتاجات،وما ينبغـــ  بيانـــ  مـــن مقتر 

 -بالاض:
ً.الستنتاجات:ًأول

 -من اهم الاستنتاجات الي يمكن أن ندرجها فيما يتعل  بالموضوع  ل البح  تتم ل بالاض:

 
 .2016لسنة  3من نظا  ضمان الودائ  المصرفية رقم  14اد  /الم -الفقر / اولا ً  -75
 .2016 لسنة 3 رقم المصرفية الودائ  ضمان نظا  من 14/ الماد  -76
 .2016 لسنة 3 رقم المصرفية الودائ  ضمان نظا  من 14/ الماد  - نيا ً  /الفقر  -77
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 العضــوية وان ، مســاتة شرــكة المصــرفية الودائــ  علــ  التــيمن شرــكة تكــون  أن  العراقــ  المشرع قرر -1
 .اختيارية ليست و للمصار  اجبارية
ــاركة قلصــــرت -2 ــار  مشــ ــة المصــ ــوية في العراقيــ ــواها دون  الشرــــكة عضــ ــن ســ ــار  مــ ــة المصــ  الاجنبيــ

 .العراا في العمل لها المرخ 
 شرـــكة في عضـــوا تكـــون  ان  في مل مـــة تكـــون  العـــراا في العاملـــة العراقيـــة المصـــار  جميـــ  ليســـت -3
 في تعمــل الــي الاســلامية المصــار  و الاســت مار و التنميــة مصــار  ان  اذ، المصــرفية الودائــ  علــ  التــيمن
 .فيها العضوية من مست نا  الاست مار و التنمية مجا 
  يــ ت وقــد، الحصر سبيل عل ،المصرفية الودائ  عل  التيمن شركة انشطة العراق  المشرع حدد -4
 .الم اطر احتمالية بانُفا  الانشطة تلك

 قــد العراقــ  المشــرع ان  الا، مســاتة شركة المصرفية الودائ  عل  التيمن شركة أن  من الرغم عل  -5
 قــــانون  مــــن 28/المــــاد  نــــ  تطبيــــ  يــــتم م اي، دينــــار مليــــون  مئــــة المــــا  لــــراس الادنى الحــــد يكــــون  أن  قــــرر

 .المساتة الشركة ما  لرأس الادنى بالحد المتعل  المعد  1997 لسنة 21 رقم العراق  الشركات
 اداء في بالوفــاء لديــ  المــودع المصــر  قــدر  بعــد  يتم ــل المصــرفية الودائــ  علــ  التــيمن في الخطر -6
 .الرد عد  اسباب في العراق  المشرع يمي  أن  دون ، المودع للعميل الوديعة برد الت ام 
، عليهـــا اســـت ناءات عـــد  داور  قـــد أنـــ  اذ، بالضـــمان  مشـــمولة المصـــرفية الودائـــ  جميـــ  تكـــون  لا -7
 .بالضمان  شمولها عد  علي  ترت  ال ي الامر
، المصــرفية الودائــ  علــ  التــيمن لشرــكة التــيمن قســط بــدف ا العضــو المصــر ث لــ  المــؤمن يلتــ   -8
 .2016 لسنة 3 رقم المصرفية الودائ  ضمان  نظا  وف  عل 

 لســـــنة 94 رقـــــم المصـــــار  قـــــانون  الى القســـــط اداء في التـــــيخر جـــــ اء العراقـــــ  المشـــــرع احـــــا  -9
 .التيمن قسط اداء في امتناع  استمرار ج اء الى يشر أن  دون ،2004
 عنــدا المستفيدث المودع الى التيمن مبل  بدف ا المصرفية الودائ  عل  التيمن شركةث المؤمن يلت   -10
 .العميل الى الوديعة بإداء ل  المؤمن اخلا 
 المصــرفية الودائــ  علــ  التــيمن شرــكة أن  بــل، للوديعــة الكاملــة بالتغطيــة العراقــ  المشــرع يخــ  م -11

 .2016 لسنة 3 رقم المصرفية الودائ  ضمان  نظا  حددها نسبة برد تلت  
ــا  يبـــن م -12 ــمان  نظـ ــرفية الودائـــ  ضـ ــم المصـ ــنة 3 رقـ ــا 2016 لسـ ــو فيمـ ــيمن شرـــكة أن  لـ  علـــ  التـ
 لــدى العميــل وديعــة كانــت  لــو فيمــا الاجنبيــة أ  الوطنيــة بالعملــة التــيمن مبلــ  بــدف  تلتــ   المصــرفية الودائــ 
 .الاجنبية بالعملة المتع ر العضو المصر 
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ًالمقترحات.ً-ثانياا:
ندعو الى التعجيل في يخسيس شركة للتيمن عل  الودائ  المصرفية لأن  ولحــد كتابــة هــ ا البحــ  م يــتم  .1

دور فعــا  في بيايــة صــغار المــودعن، والتشــجي  في ادخــار يخســيس هــ ا الشرــكة، لمــا ســيكون لهــا مــن 
 النقود في المصار  لاست مارها بدلاً  من جعلها اموا  مجمد .

نــدعو المشــرع العراقــ  الى شمــو  المصــار  الاســلامية بالعضــوية الاجباريــة لشرــكة التــيمن علــ  الودائــ   .2
 ان في حالة عد  قدروا برد الودائ .المصرفية، ح  لا يكون المودعن في تلك المصار  من غير ضم

نــدعو المشــرع العراقــ  الى عــد  اســت ناء اعضــاء مجلــس ادار  المصــر  العضــو مــن التيمن،لعــد  وجــود  .3
 المبرر للحضر المقرر في التشري .

الى أن تكــون تغطيــة شــاملة للوديعــة عنــد حــد معــن، و عنــد تجاوزهــا لهــ ا الحــد  نــدعو المشــرع العراقــ  .4
الوديعة تلت   شركة ضمان الودائ  المصرفية بتغطيتها، وذلك للتميي  بن صغار المــودعن فإن نسبة من 

 وغيرهم.
نــدعو المشــرع العراقــ  للتمييــ  في قســط التــيمن، بــن المصــار  غــير الممت لــة للتشــريعات و بالأخــ   .5

لكونهــا ممت لــة التشــريعات المصــرفية، والــي تتســم بالم ــاطر العاليــة، وتلــك الــي تكــون ذات اــاطر اقــل 
 للتشريعات.

 علــ  التــيمن يبقــ ث انــ  علــ  يــن  شــرطاً  المصــرفية الودائــ  علــ  التــامن وثيقــة تتضــمن أن  الى نــدعو .6
 فائــد  تفــر  أن  علــ ، التــيمن قســط بــدف  العضــو المصر  قيا  عد  حالة في سارال  المصرفية الودائ 
 علــ ، قســط اخــر يتلــو الــ ي القســط علــ  المصــرفية للودائ   نح  الي الفائد  تعاد  التيخير مد  عل 
 بــدف  الاخــير امتنــاع حالــة وفي، اخطــارا مــن اا  عشــر  خــلا  الاقســاط بتســديد المصــر  ثطــر أن 

 الممتنــ  للمصــر  تكــون  الــي والمبال  المدفوعة غير الاقساط بن المقاصة اجراء يتم فين ، التيمن قسط
 ..االعراق  المرك ي البنك لدى القسط دف  عن
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